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  الأحكام المستحدثة في عقد الحوالة
  )مقارنة قانونية دراسة(

  أحمد محمد هشام عبد االله /الباحث
  :مقدمة البحث

ر ة ال ف الة م ر ال م )١(تع ح ة ت ل ات ع ق و اه خ قات ق ال
فع ة آجلة ال ال ها  ،ال ي إع عل ة ال ن ة ه الأداة القان ن الة ال ع عق ال ح 

ر  ة ال ف ة م قارنة في نقل مل ة ال ع ال وأغل ال ال ق "ال ق ال
ار  ع ال د ب ة ع عق ات اناتها ال فع وض قات أجلة ال ة وال ال الوال ق ات 

لي و  أج ال " م وال ل العقار ل "ال ائعال ج ،ال ل" إلى جهة  ،ال ال
ها ال ال ر ال   .ال

ي تأس على  الة ال وال ی ع ح اق ال م فإن في ذات س ا تق وردافاً ل
ل ب انعقاد  د ف جه عام وه وج ام ب قال الال ام ان ع ن ه ال ذات ما أس عل

الةع ه ال ام نفاذ ه الة ال وأح ه  ،ق ح غ الة ن إنه  ال إلى إنعقاد عق ال
لة في عق  ة ال عاق ة ال ل في الع لاً م  اف إرادتى  عق ب ي ت د ال م العق

الة د م ال ق ني ال اث الأث القان الة على أح فاذ عق  ،ال عل ب ا ی أما 
الة فق  ة في ال عل م نفاذها غا ي ت ة ال ل ام ال ی م الأح ع الع ر له ال ق

ة معق ائ فات إج ه م ت ا ت اً ل اف العق ن قها أ عى إلى ت   .ح ذاتها 
ة  رة ال لاء م ق ان واس ا ال في ب ة ه ان مه ا الاساس  وعلي ه

ا ة الا ام فى جان قال الال ارد فى العامة لان قل ال لها ال  ( الة ال بى (ح
نى ن ال اع العامة فى قان ة  ،الق ة للان ن ان القان افة ال عاب وت  فى اس

فادة  ق الاس ة تع ن قات قان ر مع ه ل ال  م  ال ة  ی ة ال ال ة وال اد الاق
ة ه الان راسة ه ،م ه قى لل زج ال ان ال ة  وق  ال ق ال ق ر ال ا ت ن

ق  ال ارات  ع ال د ب ة ع عق ات ل ال ة م ن فات قان ة ع ت ل الاجلة ال

                                                 
ر ه " )١( قات أجلة ال ة وم ق مال لة في حق لها ال ع م أص ع  ة ب ة مال س ام م

م  ق ر ل ا ت ارس ن ي ت هات ال ها إلى اح ال ان الة ح  ج عق ح ها  فع ث إحال ال
اول في ات قابلة لل لها ل ال". ب اق ال  أس
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لي و و  أج ال ل العقار ال ام  ،ال قال الال ام ان ا ن ع ه م ال ح اس
ابى ة الا ر فى جان عاملة وهى نقل م ال ه ال ة فى ه أه خ ام  ة م اجل ال ل

ه ال ال ل الى ال ر م ال ة ال ف   .م
  :أهمية البحث

الة ال ثة في عق ح اع ال ام والق ان الأح ة ال في ب لى أه  ،ت
ام  قال الال ام ان ع ن عي  اج إلى ت ت ي ت ة ال ن ان القان الإضافة إلى ال

د ف ابي في أداء دورة ال ه الا ةم جان ف ل ال ق م ق ة ال  ،ي نقل مل
الة  امل لعق ح ني م ام قان ورة وضع ن ل فإن ال س في ض الإضافة ل
ی م  ا العق في الع ة له ة ال ن اع القان ه الق ي تعان اً ع ال ال ع ة  ف ال

لفة ان ال ام ،الق اع والأح ع الق ل على ت ن  الإضافة إلى الع اردة في القان ال
ني   .ال

  :حدود ونطاق البحث
فع  ة الأجلة ال ال قات ال ق وال ق الة ال اول اتفاق ح ل ن اق ال ح ور ن ی
ل  ا ر ال ا العق ولا س ة له ان العامة الأساس ان الأر ر م ح ب ة ال ف م

ل ال ن م ثة ل ام ال ا ع وال س ال م الأح لفا  ا م عق ه
قل الة ال ل عق ال ة ،م ف الة ال ي لعق ح اق ال ان ال  ،الإضافة إلى ب

ی م  ي ت الع ة ال اد ة الاق ر تع م الأن ة ال ل ال أن ع ی  ج
اب  إك هي  ة وت ف الة ال عق ح أ  ي ت ة ال ن اءات القان ات والإج ال

ة ال ل ال ج  ا الأم  ر وه حها جهة ال ي ت رقة ال ات ال ون في ال
ارسة ود ال اق وح الة ال  ،ع ن اً على عق ح ارسة م ضع ال ح إن م

ام  قال الال ة ان ح ف ار ت وت ة في أ ل قل بها ال ي ت ة ال ن اره الأداة القان إع
ني ن ال   .في القان

  :الية البحثإشك
الة ال اع العامة لعق ح ة الق فا ان م  ا ال في ب ة ه ال ل إش في  ت

ني ن ال ال رق  ،القان ق رأس ال ن س قان ع  ة  ٩٥الاضافة الي ما أورده ال ل
ة ١٩٩٢ ف الة م ة لعق ح ة ال ن ان القان افة ال ة  هل م ال  ،في تغ

أنه ن خاصت ما جاء  د ا ل ی اع العامة  وعا  ،في الق لة ف تع الأس
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ة العامة  ان ال ان ما إذا  ل في ب ا ال ت ة له ة أساس ال ع ع إش تف
قل س  لها ال ة)  ن الة ال ال ابي (عق ح ه الا ام م جان قال الال لان

ل ت  ة م ی ة ال ال ة ال ة  ،رأمام الان ن اع قان اج إلى ق قات ت ه ال أم ان ه
رة . ،م ه ال ا ه ما س ع   ه

  :منهج البحث
اً مقارن  ل ل لاً ت ا تأص ه ا ال م ض م ه ع في ع ف ن ح إن  ،س

ة في  ن اع القان ه الق ت عل ق ان ما اس ن م أجل ب لى س أص هج ال ام ال اس
ن ن ال الة الالقان أن ح ام  ،ي  اول الأح ا ل ل م ي س ة ال ن القاع ى س وال

ا العق ثة له ة  ،ال ال ة على الإش ض س م الإجا ا الع وم خلال ه
نى على  ن ال الة في القان اع العامة لعق ال ة ت الق ان لة في م أم ال

الة ال ل عق ح ی م قات ال ةال   .ف
ل  ل ن م أجل ت راسة س ه ال لي في ه ل هج ال ام ال في ح أن اس

ة ف الة ال ة لعق ح ن عة القان امه م  ،وتف ال ن اس قارن س هج ال اما ال
ة في  ائ ام الق ة والأح هادات الفقه ة والاج ه ال ال ت عل ق از ما اس أجل إب

ة ا ن رال القان ة ال ف الة ال أن عق ح قارنة  ل  ،ل اضها وع ع ح س اس
فادة  ني ال للاس ام القان الة في ال ة لعق ال ام ال ها و ب الأح مقارنة ب

ع ال  ها ال ي س ع ام ال اج إلى ت ،م الاح ة ت ن اع القان الق   ت
  :خطة البحث
ع فى  ا ن هتق ه ا م ت قه ل  ض في  ،ال إلى ف ع ح ن

ة الي  ة الآجلة ونق ال ق ال ق ة ال ف الة م ة عق ح ه ما ا ال ال ه
ة ف الة ال ة لاتفاق ح ن عة القان ه ال اول  ل الاول ن ل ال اني  ،م اما في ال

ة لها العق ن عة القان ل ا ،ن ال ة في ال ف الة م ائ اتفاق ح ال خ ل
ر ة ،ال ف الة ال ان اتفاق ح ل الاول ار ع ذل فى الف اول  اول  ،ث ن ح ن

الة اضي في اتفاق ال ل  ،في ال الاول ر ال ا ال اني ر وفي ال ال
ة ف الة ال   .وال في اتفاق ح

ة وال ل ان ال اع العق للأر ه الآثار لا ع أن  ت اثارة وه ة فانه ی ض
ا جاء في  ني مغای ل اع ت قان إت ه أو الغ إلا  ال عل اجهة ال ة في م ن ناف ت
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ة والغ  ف الة ال اف عق ح ا  ا ني وذل  ن ال اع العامة في القان الق
ة لها العق اني م ه ،ال ل ال ضه في الف ع ا ما ن ض  ،ا الوه ع ون 

ها ال صل ال ي ت ات ال ص ائج وال ج لل   :م
  المبحث التمهيدي

  ماهية اتفاق حوالة محفظة الحقوق المالية
ة  ن ة القان ع اول ال ة ث ن ف الة م ة عق ح ا ال ما اول في ه ن

هو  ائ الي ،خ ن ذل على ال ال   :وس
  المطلب الأول

  حوالة محفظة الحقوق الماليةمفهوم اتفاق 
ر ا ال اول ن ي ت ن ال اض ما جاء في القان ع اس ن إنه أوردت  )٢(و

ضع الة وافى أك م م لح اتفاق ال ذج  م قا لل ا الاتفاق  ن ه وأن 
ة ال ة ال قا ة العامة لل ح اله ي أص ال وال ق ال ة س ادر ع ه ار  ،ال ى مع إص ح

قاتها أجلة اله ة وم ال قها ال ر حق ات م أجل ت لاً لل ال دل ق ال ة العامة ل
ر وذل  ة ال ل م ع اولات فق مفه ا ت الة ون ك إلى تع اتفاق ال فع ل ت ال

ة ف ان ال ر  ات ال ار س ى إص ة وح ف الة ال ءاً م ح   .)٣(ل عام ب
ار ال ال إلى الإ قارنةو ة ال ن ر في ال القان ة ال ل ن  ،ي لع

ي وضع ت  ن ع الف ر فال ة ال ل اول ع ام على الأخ في ت ل ن قلال  اس
ر ة ال ل ني لع ة الأم على إنها  )٤(قان ا ر في ب ة ال ل اول ع ن م ت ل دی ت

أم أو ص ان أو مقاولة ال ة ائ س اع و  وق ف م ةاالإی ن ة قّان دائع إلى وح  ،ل
لة ق ا م ار ح تع ع  إص م  ة تق س ها ل ت ،ل ل إل ي ت ة ال ح ال
ة ی ة ج ن ة قان ات في وح رة لل ن وال ی ي  ،ال ن ع الف ها ال ل عل أ

ن  ی ك لل وق ال   .)٥(ال

                                                 
ادة رق ( )٢( ر  ٤١أن ال ال رق ١م ق رأس ال ن س ة  ٩٥) م قان  .١٩٩٢ل
ال، ص  )٣( ق ال ة ل ة الآجلة، اله ال ق ال ق اف ال ر م ات لل ل ال  .٤أن دل

)4(  Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988. 
)5(  LE HIR Christian, Le fonds commun de creance, Thèse pour le doctorat en 

droit, Université de Paris- Pantheon-Sorbonne, 1992, P. 18 
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ع ی م ال ي إدخال الع ن ع الف ة وق قام ال ل ني لع ار القان لات على الإ
ه  ي أس ن اد الف اع الاق ة ال في الق ر الأه ا ال أخ ن ى  ر ح ال

ى اد الام ه الأم في الاق ع ،ا ه عل ن  ح قام ال زها القان لات أب ع ال
ن  ی ك لل وق ال ح لل ة وال س ال ة ال ا الادخار وال عل  ن  ال ی قل ال ب

ق أجلها ق أجلها ،ال ن ال ی ة لل ادی ال   .)٦(ا ن ال
ح ق وال ونق ق ر (ال ة ال ف الة م ن تع اتفاق ح ة أن  ال قات ال

إنه " فع)  ة ع أجلة ال اش قه ال ل حق ان  ل  اه ال ق م  ذل الاتفاق ال یل
ع الاجلة او عق د ال اناتها عق ل العقار  لي او اتفاقات ال أج ال د ال

ر ا ال اش ن ي ت هات ال عها إلى أح ال ا اد مقابل  ،وت م الأخ  على أن یل
ر ة ال ل لة ع الة م ح ا ،ال ذج ال الة وفقا لل ه ال ة وت ه در ع اله

ض ا الغ ع له   ."وال
  المطلب الثاني

  عة القانونية لاتفاق حوالة المحفظةالطبي
ة لاتفاق  ن عة القان ة هي ذاتها ال ف الة ال ة لاتفاق ح ن عة القان أن ال
اصة ام ال ع الأح ة ب ف الة ال فا ح ني ول مع اح ن ال الة في القان  ،ال

قي ع ح ن ب ة لاب أن  ف الة ال ه اتفاق ح اه م الفقه ان ج ق  و ات ق لل
الة اج  ،ال ي ت ان ال اص والأر افة الع ه  اف  ة ت ف الة ال ح أن اتفاق ح

ع د  ،في عق ال ق او عق ال ع  د ب ة ع عق ات قه ال الة حق م  ق ل  فال
ر مقابل ث  ا ال اش ن ي ت هات ال ل عقار إلى ال لي أو اتفاق ت تأج ت

د م  ،م ن فع ض م الة عق ق عل م اتفاق ال ا ال  ت العلاقة على ه
قي ناقلا  ع ح عق ب الة  عای ل اتفاق ال ی م ال ضع الع ا ت ال ل له أص

الة ق ال ق ة ال ل   .)٧(ل
ة م  ف ل ال ع على م ج ) في ال ر ه (جهات ال ال إل ع ح ال و

عای الهامة لإ ةال ف الة ال عة اتفاق ح اه م الفقه أن ح  ،هار  و ات
ع  ة رج ان ا زادت أم ل ل ف ع على ال ج ة م ال ال إل ة ال ان ع ه م أم ج ال

                                                 
)6(  Loi n ° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière. 

، ص  )٧( اب جع ال في، ال ر ال فاجى، عق ال اس داود ال اء   .٣٧أن اه
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قا عا ح نها ب الة ع  عة ال ت  ع ا اب ل ل  ه على ال ال إل إلا إنه في  ،ال
ع ج اه أن ح ال ا الات اق ی ه عة  ذات ال ن  عادا ع  ورة اب ال ا ل  ه

اً  عاً ح ة ب ل   .)٨(الع
ال إلى ما جاء  ققه  ل في حالة ت ع على ال ج ان وح ال ا  ال و
ع  الة ناقلا ل ع ق جعل اتفاق ال ة ن أن ال ف الة م اصة لاتفاق ح ام ال الأح

الإ الة  انات ال قات و ال ق ال ق ان ال ال ل  م ال ع ال ضافة إلى أن ال
الة  ل العقار وق ال ة ع اتفاق ال ات فع ال قات أجلة ال ق ال ق د ال ج ل

ا ع  ،فق لا أو ضام ن م ل لا  نا فإن ال الة وانعقادها قان ام ال ع ت أما 
ه ال إل ق لل ق ه ال   .)٩(وفاء به

ع  قف ال ة ل ال إلى م ف الة ال ع فان اتفاق ح ج ي م ح ال ن الف
ل ع على ال ج ة ال ان ال له  ،)١٠(ی أم ى ال ارك الأم وأع إلا إنه ق ت ت

ل  ق م ق ع في ال د ع م ا ن ل في حالة وج ع على ال ج ال في ال
ة ف ه وال ،ال ال إل د صلة ب ال م وج ا على ع أك أ ق ج ال ق ال ی 
الة ی ،ال ل وال لاً م ال الة ب  ه ال ال في ه ق الات ن له  ،و فلا 

ا اج  ع الاح  .)١١(دف
ل ح ال ى أن م ام ل اء الان ا وق اع الفقه والق ل  وه ال في ال

ش ع م ة  ف الة ال ه م ث مقابل ح ل عل لاف ما ح ائ  ة ف ا على على أ
ا عا ح نا ول ب ضا م الة ق ار ال ى  ،)١٢(اع ع ع ال فل  اما ال

اء ما ق  اس الة  ة غ مقابل ال الغ إضا ة م ل على أ ل ال في ال ال
                                                 

ان، أ )٨( ي ع نين ح ف ار القان ارسة والإ ن ال ی في لل ر ال ي ال ت العل ، ال
، ص  اب جع ال ، ال ن ال ال للقان  .٢٢ال

ادة رق ( )٩( ر  ٤١أن ن ال ال رق ١م ق رأس ال ن س ة  ٩٥) م قان  .١٩٩٢ل
)10(  Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988.              
)11(  U.S. Court of Appeals for the Third Circuit- 602 F.2d 538 (3d Cir. 1979) 

Submitted Under Third Circuit Rule 12(6) Jan. 11, 1979. Decided June 20, 
1979, major's furmture mart, inc. v. Castle Credit Corp., 602F. 2d 538, 544. 

)12(  In Re nixon machinery co, B.R. 847 (E.D. Tenn. 1980)- lnre Evergreen 
Valley Resort, Inc, 23 B.R. 659 (Banker. D. Maine 1982)- in Re Hurricane EL 
Khorn Coal Cororation.                       
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ل  ا إدارة الأص قات و ائ وال ل الع ام ب ل في حالة  ه ال ل عل
ال لاً ع ال ار و ل  اع قات ودارة الأص ل ال ة ت له إذا ما ت اس مه
ل ه و ف ل    .)١٣(إلى ال

  المطلب الثالث
  خصائص عقد حوالة محفظة التوريق
ر ة ال ف الة م ائ اتفاق ح ل خ ا ال اول في ه الي ،ن   :على ال ال

ة -أولاً  ل د ال ة م العق ف الة ال   :عق ح
ة ال إلى عق ح ه ال اه م الفقه ی أن ه اك ات ة ن أن ه ف الة ال

ع  ة في ب ا هة ال اء ال ة فإب اءات رس اع إج ون إت م ب ة ت د رضائ د عق م العق
لها ر ق قابل ذل إعلان جهة ال م  قاتها مقابل ث معل ه  ،)١٤(م ج ان ت ا  ع

سائل ا رة إعلان ب ن في ص اب ق  لفةالإ الات ال ع  )١٥(لات ا ال وأن اش
ال م رضائي العق  اح لا ی ت ص الة في ج ة ون اتفاق ال ار اله إخ

ة ف الة ال   .ح
ة اوج أن  ف الة ال ام اتفاق ح ه لأح ع في ت اه اخ أن ال و ات

ة ادر ع اله ذج ال الة وفقا لل ا  ،)١٦(ن اتفاق ال ه في فقها ه ق عل ما اس
قارنة ة ال ن اء في ال القان ي ن علي ان  ،)١٧(وق ن ني الف ن ال ا ان القان

لاً  ا ان  ابي ولا  ل ال ة لا ی إلا في ال ف الة ال ع  ،)١٨(ح اً ال وا
الة ة  لل ا ل ال ل ت امه  ،)١٩(الان إل ع  الأم ال ن معه أن ال

ذج اتفاق أ  ة في عق وفقا ل ف الة ال أن ح ه  ا عل اغ ما اتفق اف الاتفاق إف

                                                 
ادة رق ( )١٣( ر  ٤١أن ال ال رق ١م ق رأس ال ن س ة  ٩٥) م قان  .١٩٩٢ل
، ص  أن )١٤( اب جع ال في، ال ر ال فاجى، عق ال اس داود ال اء   .٢٥اه
اد،  )١٥( غ ام،  ادر لال ني، م ن ال ح القان ج في ش ان ال ر سل  .١٢، ١٩٦٣أن أن
ادة رق ( )١٦( ر  ٤١أن ن ال ال رق ١م ق رأس ال ن س ة  ٩٥) م قان  .١٩٩٢ل
ق في ال )١٧( ة ال ة  ٢٢٥٢ع " رق أن ح م ة  ٥٨ل  ". ٢٨/٥/١٩٩٥جل

)18(  Article n° " 1322 " du civil français Ordonnance n°2016-131 du 10 février 
2016- art. 3- NOR: JUSC1522466R. 

)19(  Article " 136/1 " Law of Property Act 1925. 
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د  ر م العق ة ال ف الة م عل م اتفاق ح ا  ة م ادر ع اله الة ال ال
ة ل   .ال

اً  ة -ثان ف الة ال ان عق ح مة لل ل د ال   :م العق
ة ف الة ال ني لعق ح ع في  )٢٠(ی م ال القان ع اوج ال ان ال

ل العقار أن  ن ال ة لقان ف ة ال امات اللائ ان ال ة ب ف الة ال ی اتفاق ح
الة ال له مقابل ال لي ،ال أج ال اً عق ال ة یلقى  ،)٢١(وا ف الة ال فاتفاق ح

ل دها و ان وج ر وض ة ال ف ل ب م ام على عات ال ر ال م جهة ال
الة ة ال ف فع ث ال ر م  ،ب ة ال ف الة م ع اتفاق ح ا ال  وعلى ه

ان مة لل ل د ال   .العق
اً  ة م  -ثال ف الة ال عاوضةاتفاق ح د ال   :عق

اه ا أع لا ل ی مقا عاق ل م ال ه  أخ  عاوضة ه العق ال  ا  عق ال ول
ه أن ق عل د  كان ال ن في الغال الأع م عق ان ت مة لل ل د ال العق

عاوضة د  ،)٢٢(ال ة م العق ف الة ال ار اتفاق ح أن اع قا  ه سا ا إل ه ا ان ووفقا ل
ان مة لل ل ع و  ،ال فع  ة أجلة ال ال قات ال ق وال ق الة ال فان اتفاق ح

عاوضة د ال ل  ،م عق ف  لا ال ل مقابل ف ل  اه فال ا أع على مقابل ل
ا ت ر  ة ال ف ر على م ل جهة ال ة أخ ت الة وم ناح  م لل

ها و  ان قات  ق وم قاتها.حق   مل
  الفصل الاول

  أركان اتفاق حوالة محفظة التوريق
ر ة ال ف الة م ان اتفاق ح ل ار ا الف اول في ه اول في ا ،ن ل ح ن

اضي ل وال ،الاول ر ال ا ال اني ر الي ،في ال ال   :وذل على ال ال
  

                                                 
ل العقار رق  )٢٠( ن ال ة  ١٤٨أن قان ة و ولائ ٢٠٠١ل ف اه ال لاته اً  ؛تع أن أ

ن رق  ة  ٩٥القان ال. ١٩٩٢ل ق رأس ال  أن س
ادة ( )٢١( ل العقار رق ١٤أن ال ن ال ة لقان ف ة ال ة  ١٤٨) م اللائ اً  ؛٢٠٠١ل ان أ

ة رق ( ال ة ال قا ة ال ادر ع ه لي ال أج ال زج عق ال ة ١٧٧ن  .٢٠١٩) ل
، ص  )٢٢( اب جع ال ام، ال ادر الال ، م اغ  .١٧أن س ع ال ت
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٥١٢٤

  المبحث الأول
  التراضي في اتفاق حوالة المحفظة

اف  ا ن أ ة  ف الة ال اضي في اتفاق ح م ال ا ال مفه اول في ه ن
ال ال ل وال ق الام علي ال ة وس ف الة ال وذل على ال  ،هاتفاق ح

الي   :ال
  ولالمطلب الأ

  مفهوم التراضي في اتفاق حوالة المحفظة 
ة لا  ان العامة الأساس ه الأر اف  غي إن ت أ عق ی ة  ف الة ال عق ح

اضي ه الإرادة و  ،)٢٣(عق هي ر ال ن ه ق وت ا د إرادت م ى ذل وج ق
ة م الع  ة ا خال ة وسل الأوضاع ص ناً ا  ف قان ع ع إرادة ال ب و ال

ها ه الإرادة أث ج ه ى ت ن وذل ح دها القان ي ح ل  ،ال ه الق ل  ق ال ی في ال
ة ل م وجه إل اف ، )٢٤(ع اف ارادتى أ ى ت ق ة فانه  ف الة ال ة لعق ح ال و

ج م  ني ال اث الأث القان ا الاتفاقالاتفاق على أح ة  ،ه ف ة م وه نقل مل
ها ال ال ر ال هات ال ل الي ال ر م ال اً  ،ال ا ال له  ل وال ضاء ال ف

ی الة دون رضاء ال   .)٢٥(لانعقاد ال
  المطلب الثاني

  أطراف عقد حوالة المحفظة 
ل وج ا ال ة وه اف الأساس ان الأ اف الاتفاق علي ب ي تق دراسة أ هة ال

ه ال إل ر ال ان ذل عل ال الاتى ،ال ن ب   :وس
ة -أولاً  ف الة ال ل في عق ح   :ال

قات  ة وال ال ق ال ق ل ال ف ال  ة ه ال ف الة ال ل في اتفاق ح ال
ر ة ال ف نة ل فع ال ه  ،أجلة ال ل ل ل ه ال ال ت ن ال ا 

اجة ل ة ال ة له إلى ش ل ة ال ف الة ال أ إلى ح ل ل ف ل على ال ل
رقها ة ل ل  ،م ر  ة ال ل ل في ع اه إلى إن ال ا و ذات الات ه

قه  ع حق ه في ب قف على رغ ر ت ة ال ل ) لان ع ر ة ال ل اد لع ا (ال ه أ عل
                                                 

، ص  )٢٣( اب جع ال ام، ال ادر الال ام،م ة العامة للال ر،ال  .٦٧أن محمد ح م
ادة ( )٢٤( ني ال رق ٩١، ٩٠أن ن ال ن ال ة  ١٣١) م القان  .١٩٤٨ل
ة اأن  )٢٥( ان، ال ر سل رة أن ام، الإس ام الال ام، أح  .٢٨٠، ص ١٩٩٧لعامة للال



  الأحكام المستحدثة في عقد الحوالة

  أحمد محمد هشام عبد هللالباحث/ 

 

٥١٢٥

ا فعال ة أجلة ال اً  ،)٢٦("ل ف ا ع نها إلى جهاز انه "و ل دی م ب ي تق ة ال س ال
ل عل ه) ق ال ال إل ل ال (ال ة لإعادة ال ق لة ال وفي م  ،)٢٧("ال

ل ه  ن ال ج إن  ا ل ی ن ة اما في ف ف اً لل ل مال ن ال  ان 
ا ل حائ ن ال الة بل أجاز إن  ق ال ق ال ائ الاصلى  ل  ال ق م ق لل

ة ف الة )٢٨(م ق ال ق ل لل ازة ال أن ح ع  اه ال    .و ات
ة ف الة ال ذجي لاتفاق ح فقاً للعق ال ل ف ه ال ل ال ی ق  اما ع ال

عاق " اف ال ان أ لاً من ع ب عاق ب  ل س ،ش.م.م - ١ :ت الاتفاق وال
ار رق ارخ - ت ها - صادر ب ي ومق ئ ا العق ال -ال لها في ه  - و

ل) ع  ،)٢٩("(م ارة وم اص الاع ل على الأش ع ق صفة ال ن ال ل  ب
ة اص ال ي ل   ،)٣٠(الأش ن ع الف قارنة فال عات ال ال إلى ال و

اع وال ادی الإی ان وص ات الائ س ة غ م ة أو م ة مال س ب ح لا م
ر ة ال ل ن ال لع هاز ال وذل وفقا للقان قها ل   .)٣١(الة حق

اً  ه  -ثان ال إل ر(ال ة ال   :)ش
ات  ار س رقها وص ق ل ق ها ال ال إل ي  هة ال ر وهى ال ة ال تع ش

ة ال ق الأوراق ال اول في س امي  ،ت ار ال الإ ع ال  أساساً وق اخ ال
ه) ال إل ر (ال ة ال ات قابلة  ،ل ار ال ا إص اول ن ي ت أنها هي ال فها  فع

رة ق انات ال ال ة أجلة  ق مال ها م حق ال إل ود ما  اول في ح ة  ،لل وتع ش
ال ال الأوراق ال ات العاملة في م ر م ال قات ال ق وال ق ل على ال ة و

انات او  )ال ر ة ال ف الة اس (م ات  ،ل ة م ال ه ال ع ه أ ال ق ان
أس  املا ل ه م ع ت ر وق اورد ال ا ت اولة ن ف واح وه م م أجل ه

                                                 
، ص  )٢٦( اب جع ال ، ال ر ات ال ل ني لع ام القان ، ال غاز  .١٠١أن ول محمد ال
، ص  )٢٧( اب جع ال ام، ال قال الال نى، ان  .١٨٨أن ع ال الع
ق ا )٢٨( ق اعي في ال ار ال لى، الاس ام ف ، ص أن ه اب جع ال  .١٠٥لآجلة، ال
ة. )٢٩( ال ة ال قا ة العامة لل ادر ع اله ، ال ر ة ال ف الة م ذج اتفاق ح  أن ن
، ص  )٣٠( اب جع ال ة، ال ال ق ال ق ر ال ني لل ، ال القان ی ر ال ة ن  .١٣٠أن ب

)31(  Loi n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement 
immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créance 
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٥١٢٦

لها ة وع ة  .)٣٢(ال ار ف ة خارج إ عاق ات ال ة ال ف ي  ن ع الف وق اخ ال
ر ة ال ل على ش ة ح أ إنه  ال فه  ن وق ت تع ی ك لل وق ال ال

لة  ار ح م ن وص ی اب ال فها ال ه اك ة ه ة م ارة ع مل
ح في  ،)٣٣(لها ج ن ص ل  ة و ع ة ال ان ال ا ال ع ه ح ال ول 

ر ة ال ل ن ال لع   .)٣٤(القان
  المبحث الثاني

  حوالة المحفظة المحل والسبب في اتفاق
ل  ر وذل في ال ة ال ف الة م ل اتفاق ح ا ال م ض في ه ع ن

الة ،الاول اني ر ال في اتفاق ال ل ال وذل علي ال  ،ا ن في ال
الي   :ال

  ولالمطلب الأ
  محل عقد حوالة المحفظة 

ا قات وال ق وال ق انها ال ر  ة ال ف ع م ف ال الةع  )٣٥(نات ال
ل  ل العقار وال أجاز لل ن ال ر م خلال قان ة ال ف ر م ه ة  ا ان ب و

ر هات ال ل العقار لاح ال ة ع اتفاق ال اش قه ال ل حق ح  ،أن  ض في ت
ادة رق ( ة لل اح ة الإ ا الأم جاء في ال ل العقار ١١ه ن ال أن  ،) م قان

ر م ال  ل لأح جهات ال ة ع اتفاق ال اش قه ال الة حق ل ح ح لل ع س
الة ة ال ف ال نة  ن م اولها ت ة م أجل ت ار أوراقا مال إص امها    .أجل 

ة أجلة  ق مال ة فق على حق ان جعلها قاص ة  ف اق ال ع ن د ال ق ح
فع ا الأم ،)٣٦(ال ارك ه ع ق ت الة  إلا أن ال ق القابلة ل ق اق ال ان جعل ن

ا  ل ة م عة مع ق في  ق ه ال ة الاجلة ول  ه ال ق ال ق ع ال ل ج ع ل ی
ل عقار  أة ع اتفاقات ت ق ن لها حق ة م ف ان جعل ال ة  ا    .فعل في ال

                                                 
ادة ( )٣٢( ة م ال ان ة ال ر)، ٤١أن الفق ر  ٤١( م ال.٥م ق رأس ال ن س  ) م قان

)33(  Article n° "L214-43" du code monétaire et.             
)34(  Article n ° "34/ 3" de Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988.      

ادة ( )٣٥( ر  ٤١أن ال ال رق ١م ق رأس ال ن س ة  ٩٥) م قان  .١٩٩٢ل
ة الأولى م أن )٣٦( ادة رق ( الفق ال رق  ٤١ال ق رأس ال ن س ر) م قان ة  ٩٥م  .١٩٩٢ل
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٥١٢٧

قات أجو  ة وال ال ق ال ق عة ال إنه "م ر  ة ال ف فا ل ح تع فع نق لة ال
ق  ق ه ال ن ه ل العقار وت ج ع اتفاق ال ل ال  ل ق ها ال ل ي  ال
ث  اعات م شأنها أن ت أنها ن ة غ قائ  ان ة م عة واح ة ذات  ف ل ال م

ها" ف ف ق في ال ق ل مال ال ة أ .في ح ال ا ي ففي ب ن ع الف قف ال ما م
ة الأم ق أجاز ت ل ة ع ع ات ة ال ال ق ال ق ق وهى ال ق عا واح م ال ر ن

ان ق أخ  ،)٣٧(الائ ق اف ل ل م ادة ل یل ال ع ي قام ب ن ع الف  ،)٣٨(إلا أن ال
وق  الة لل ر ال ة ال ف لاً ل ق م ق ع ال ن ج ح م ال أن ی فأص

ها ع ان  ا  رقها مه ا وق اش  ،)٣٩(ل ف ة م ام ل ال ن الأص ع أن ت ال
قاق  ارخ الاس ل م ح ت ان الأص ة تأم وت ة أو ش ان ة ائ س بها ع م

ها ع ائ و ها ،والف ف ف ل قابلة لل ن الأص   .)٤٠(وت
ر ة ال ف ل م ق م ق اع ال   :أن

ف لاً ل ن م قع أن ت ي م ال عة ال ق ال ق ض ال ع رن في  ،ة ال
قارنة في  ان ال ا الق ة و ف الة ال عي ال ل ء ما جاء في ال ال ض

أن ا ال    :ه
عل على ش - )١( لي أو ال ال ق   :ال ال

الة ت ق ال ق عة ال ة و أن  ال ق ال ق عة م ال قات أجلة ن م ال
فع ل ،ال ه م ع ض الاساسى وال ق فالغ ق ل ال جه عام وه ت ر ب ة ال
الة ال  ،الآجلة لاً لل ن م ز أن  اع العامة ن إنه  ال إلى الق

عل على ش لي أو ال ال ق ني  ،ال اشى مع ما جاء في ال القان ا ما ی وه
ة ف الة ال ي ن إنه ق أج ،ل ن ع الف قف ال ال إلى م ا و الة ه از ح
ة ل ق ق ال ق   .)٤١(ال

                                                 
)37(  Article n ° "8" du décret n°89-158 du 9 mars 1989 portant application de la 

loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances   
)38(  Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 pris en application des articles 

L. 214-49 du code monétaire et financier et relatif aux fonds de créances. 
)39(  L. Beal, la titrisation en 1996, Bulletin De La Banque De France- N° 48- 

Décembre 1997. P.2. 
، ص  )٤٠( اب جع ال في، ال ر ال فاجى، عق ال اس داود ال اء   .١١٥ - ١١٤أن اه

)41(  Michel Jeantin, Paul Le Cannu, Thierry Garnier, Droit commercial: 
instrument de paiement et de crédit ,titrisation,7eme edition, Dalloz, 2005, 
p.406.      
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٥١٢٨

ها - )٢( ازع ف ق ال ق   :ال
ها ازع ف ق ال ق الة ال لاً لل ن م اع العامة ق أجاز أن  تع  ،ووفقا للق

اع  أنه ن أنه دع أو قام  عه ق رفع  ض ان م ها إذا  ازع ف ق ال ق ال
ا ،)٤٢(ج ق ال ق ن ال ع ح أن ت ازعا إلا إن ال ة م ف ضع ال لة م

رته على  ة وق ف ة لل ث على مل ازعات ت ا أو م ا ة ق أنها أ ج  ها ولا ی عل
ها ف ف ف  ،ال ار  ر م أق ة ال ل ني لع ار القان م ال ق ع أن  واوج ال
ى ع ا ال ق  ،)٤٣(ه ق الة ال ان لا  ح ة الأم  ا ي فى ب ن ع الف  اما ال

ها ازل عل الها ،)٤٤(ال ح  اعي ولا  ،)٤٥(إلا أنه س وق ح علي ال ال
ه ال عامل علي ه ن ال ع اص ال   .)٤٦(الأش

ة - )٣( اح عة ال ق ذات ال ق   :ال
ق  ق ن ال ق على إنه لاب أن ت ر في م اس ا ال لي ل اقع الع ال

ة م عة واح ة م  ف ل م الة م ةال ور  ،ان ي م ص ن ع الف أما ال
ف رق ( م ال س ان  )du 9 mars 1989 158-89ال ر الق و ن ال لقان

م  س ال یل  ع ع ال ة إلا إنه و عة واح الة م  ق ال ق ن ال   أن ت
)589-93 du 27 mars 1993 عة ق ذات  ائ أن ی إحالة حق ح م ال ) أص

ع )م ر ة ال وق (ش   .)٤٧(ة إلى ال

                                                 
ال )٤٢( ء ال ني، ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال جه  - أن ع ال ام ب ة الال ن

الة - عام، الأوصاف ، ص  - ال اب جع ال اء، ال  .٣٧٢الانق
ادة ( )٤٣( ال رق ٣٠٤/١٠أن ال ق رأس ال ن س ة لقان ف ة ال ة  ٩٥) م اللائ  .١٩٩٢ل

 )44( Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement 
collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de 
créances. 

)45(  Voir décret n°589-93 du 27 mars1993 Décret n°2004-1255 du 24 novembre 
2004 

)46( Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004. 
ة، ص  )٤٧( عاص قات ال ء ال ام دراسة مقارنة في ض قال الال نى، ان   .٢٤٢أن ع ال الع
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  الفرع الثاني
  السبب في اتفاق التمويل العقاري

جه عام د ب ان ا الاتفاق أو العق ال م أر وال  ،إن ال ه ال ال
عاق  ل ودفع ال ض ال ح عاق ا الغ افع إلى ال اع ال اع العامة ه ال ووفقا للق

ف ام ال الة وعل ،)٤٨(على إب م فإن ر ال في اتفاق ح ق ا ال ال ى ه
ة ف الة م اف عق ح اع ل أ لاف ال اخ لف  ر  ة ال ف ل في  ،م فال

ادها ي ل  أجل س ة وال ال قاته ال ل م ل ت ة ال اع الة  أما  ،اتفاق ال
ار  ا أن ها اس اع ن  ه  ال إل ر ال ل على  جهة ال هة س ه ال ه

ا س  ن ووفقا ل رها القان ي ق ائ ال فادة م الع رقها والاس الة ل ة ال ف ال
ه.   الاتفاق عل

  الفصل الثانى
  نفاذ عقد حوالة محفظة التوريق

ه الآثار لا  ت اثارة ه ة فانه ی ض ة و ال ل ان ال اع العق للأر ع أن 
اجه ة في م ن ناف ا جاء في ت ني مغای ل اع ت قان إت ه أو الغ إلا  ال عل ة ال

اف الاتفاق و الغ ا  ا اع العامة وذل  ان ذل  ،الق ع في ب ف ن وس
الي ق ال   :ال

  المبحث الأول
  نفاذ حوالة المحفظة في مواجهة المدين

ا ال نفاذ  اول في ه اجن ر في م ة ال ف الة م ي ح ه وال ال عل هة ال
فاذها داً ل قاً م ن  اع العامة ،رس القان اض ما جاء في الق ع اس ث  ،وذل 

ی  ر في ح م ة ال ف الة م أن نفاذ ال ع  ثها ال ي اس ام ال الاح
ة ف   :ال

   

                                                 
ادر ا )٤٨( اب الأول، م ام، ال ة العامة للال ر، ال ام،أن محمد ح م  .١٧٨ص  لال
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٥١٣٠

  المطلب الاول
  الاحكام العامة في نفاذ الحوالة في مواجهة المدين

ع  د ال ی ح الة في ح ال فاذ ال هقاً ل ال عل ی  ،ال ل ال وهى ق
الة أو إعلانه بها ن فإن  ،)٤٩(لل الة ال ت ة ح اجهة ناف یفي م ق  ال أح 

ه ال إل ل ال الة م ق ال ل  ا الق ع وه ل قا ن  ا القان ده أو إعلانه بها  ح
نا لاقاً  ،على ال ال قان لة الأولى وان س اول ال ف ن اع العامة ف الق ا ورد  م

ل لة في الق ف في حقه ،ال ا فإنه ت احة أو ض الة ص ی ال ل ال  ،ح إن إذا ق
ا و  ن ه ع لاب إن  ل واضح و قا له دالا و  ه)ق ال عل ه (ال افق على  على م

الة ال ل ح   .)٥٠(ق
اه م الفقه إن ال ى و ات ع له لا  الة ح إن ق ل رف ال ی لا 

ة في  الي أص ناف ال الة و ال ى فق إنه عل  ع ا  اره بها ون ها وق افقة عل م
ه اجه اه م الفقه إن  ،)٥١(م أ ات ورة إنه و ال ى  ع الة لا  ه لل ال عل ل ال ق

عها ق إعلانه بها  عل ب عاضة ع ذل  ان  الاس د ل والإعلان ی لاً م الق ف
ض   .)٥٢(ذات الغ

ات وفي الغال و  اع العامة في الإث اته للق ع في إث اً  ل شف ن الق ق 
ن  ل   أن  ا في ح الغالق ن ناف ى  ارخ ح ة ال الإضافة  ،في ورقة ثاب

ا م ال ق ان  ًا  ل ض ن الق ز أن  فاء إلى ذل فإنه  ال ه  هل عل ال إل  لل
ان اً  ال أ ال ال ه أو  ال  ی ال ا ال ل ال  ،)٥٣(ع أق ال عل  ا ی و

الة ی لل ل ال ه ق د  ، إن ی ل م ل في فانه ل له ش ن الق ح أن 
                                                 

ادة ( )٤٩( اً ن ال ني رق ٣٠٥أن أ ن ال ة  ١٣١) م القان  .١٩٤٨ل
عة  )٥٠( ، ال ني ال ن ال ام، في القان ام العامة للال ج الأح جاني، م ان ال أن محمد سل

 ، اعة وال ي، لل  .٢٢٥، ص ١٩٨٥الأولى، دار الف الع
، ص أن س ع ال  )٥١( اب جع ال ات، ال ام و الإث ام الال ، أح اغ  .٣٣٩ - ٣٣٨ت
ر  )٥٢( ه زاق ال ني - أن ع ال ن ال ح القان س في ش جه  - ال ام ب ة الال ، ن ال ء ال ال

الة - عام، الأوصاف ، ص  - ال اب جع ال اء، ال  .٣٩٤الانق
قال و  )٥٣( ة، ان ل ر  ق والالأن أن ق اء ال ی انق امعي ال عة، ال ال ون  امات، ب

 ،  .٤٣، ص ٢٠٠٦لل
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٥١٣١

ارخ ة ال ارخ أو غ ثاب ة ال ة ثاب ة أو في ورقة ع ز ،ورقة رس ن  ا  ان لا 
ا  ع أق فاء ب ا في حالة ال ا  ا ض لا شف أو أ ن ق اً ا  ل م الق

ال له ی لل الة ف ،)٥٤(ال ی لل ل ال ل أما وق ق ر ق ن  ائ أن   ال
ورها الة أو وق ص ام ال الة ففي  ،ت قا على انعقاد ال ن سا ج ان إلا  إلا إنه ی

ه ال ن لا اثه ل لا    .)٥٥(الة فإن الق
  المطلب الثاني

  الأحكام الخاصة لنفاذ حوالة المحفظة في مواجهة المدين 
اما خاصة ت ع ما  ر أح ة ال ف الة م اص ل ع في ال ال ر ال ق

ه ال عل اجهة ال ة في م ف الة ال أن نفاذ ح اع العامة  ح جعل  ،جاء في الق
ة دون حاجة ال  ن ع أثارها القان ة ل ة وم ن ناف ى القان ق ة و ف الة ال ع ح

ه) ال عل ی (ال افقة ال ارة بها إلى م ع اع   ،)٥٦(أو اخ ن ال ل  و
ال  ی (ال اجهة ال فاذها في م الة  وح ل ) ع ال الإعلان العام (ال

ا ل غ م ه) وذل  الة في عل ع ق اوج ن مل لاتفاق ال ش فال
ار ي الان اح وسع ت ص ع م تارخ  ،)٥٧(ج عاد لل في خلال أس د م ح

ع الاتفاق  ر تغل ال ة ال ف الة م فاذ ح أساس ل قة الإعلان العام  اذه  ات و
ع  ث في حالة إذا ما اع ال ي ق ت ات ال ع اً م ال علي ال على أ

ل) ة (الإعلان والق قل ل ال  ،ال ل على ق ة ال ات في  ع ه ال ل ه وت
ه ال عل ة في  ،ال م ال ة ال ال لفة ال ه وال او ل لع ص ة ال و صع

الة ال   .)٥٨(إعلانه 
اه م الفقةألا إ اك ات ا ن ه م  ق الة لا  ال ی  ال إن عل ال  حالة م الأح

الة ل أو الإعلان في نفاذ ال ال م ذل إن  ،مقام الق د م إعلان أو ولا ی ق ال
عها ق ی ب ات عل ال ل بها ه إث جع إلى إن  ق الةوذل ی ال ی  ق ت  عل ال

                                                 
، ص  )٥٤( اب جع ال ات، ال ام و الإث ام الال ، أح اغ  .٣٣٩أن س ع ال ت
)٥٥( . اب ضع ال ، نف ال اب جع ال ات، ال ام و الإث ام الال ، أح اغ  أن س ع ال ت
ة مأن  )٥٦( ة الأخ ادة ( الفق ر  ٤١ال ال رق ١م ق رأس ال ن س ة  ٩٥) م قان  .١٩٩٢ل
ة م أن  )٥٧( ال ة ال ادة (الفق ر  ٤١ال ال رق ١م ق رأس ال ن س ة  ٩٥) م قان  .١٩٩٢ل
، ص  )٥٨( اب جع ال في، ال ر ال فاجى، عق ال اس داود ال اء   .١٥٤ - ١٥٣أن اه
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الة) فإنه  ف (ال ال قاً للعل  ى رس  ن لأنه م ه القان لا غ ال ال رس
ا ال هار العل إلا به ع  ،ز اس ان ال ه  دود عل ن علي ان الا ان ذل م

د  ن  فاذ  ه فال اره  ی أو إخ افقة ال ون حاجة ل ن ب الة  نفاذ ال
  .)٥٩(انعقادها

ف و و  ال في ال ر ع  الإعلان العام  ة ال ف الة م اذ نفاذ ح ات
ة الإعلان في ال ن عة القان اشى مع ال ی ی اجهة ال فاذها في م لة ل ف وس
ر ة ال ل الة ،لع اءات ال عل م إج اع العامة و الق ارد  د ال ر م ال  ،ت

ر ة ال ل عة ع ا ما  اش ن ال م ل  راً  ،ل دا وق ه ه ل ی م ال إل فال
ال ل على ،ك م الأم ه في ال ال عل ات أو ألف ال ل أو إعلان م   .ق

ة الآجلة  ال ق ال ق ة ال ف ی  اجهة ال ة في م ف الة م فاذ ح عل ب ما س ی
ة ع اتفاق  ات ق ال ق ها اما ال لي وغ د تأج ت ق او عق ال ارات  ع س د ب لعق

ه ال عل ار ال ل اخ ع على ال ل العقار اوج ال ك لاتفاق  ال الة وت ال
وني ل او ال اب م ن أما  ار ال ق  ة الإخ ی آل ل ت ا  ،)٦٠(ال

ال  ار ال أخ ل)  ل (ال ام ال ال ل العقار  ة لاتفاق ال ذج د ال ن العق
الة ال ه  ل العقار  ،)٦١(عل ة لل و الأساس ذج ال ام  ن ن ادر على ال ال

ة في ح ال ا الة ناف ن ال ها ولا ت ال إل هة ال ال ار ال  إخ ل  ل
اره بها   .إلى م تارخ إخ

ة)  ال عل ی (ال ة في ح ال ر ناف ة ال ف الة م ي جعل ح ن ع الف اما ال
ها لل ل رة ع ت ي الفات ن ن الف ه القان ل عل ون على ما  ارخ ال ال م ال

ه رة  ،)٦٢(إل ل الفات لي وه ت اء ش اع إج إت الة لأثارها  ت ال ل ر ت ن ب

                                                 
ه  )٥٩( زاق ال نيأن ع ال ن ال ح القان س في ش ، ال جه  - ر ام ب ة الال ، ن ال ء ال ال

اغي، ص  ح ال ار اح م ح ال ی وت  .٣٩٦ - ٣٩٥عام، ت
ادة رق  )٦٠( ل العقار رق ١١/٢(أن ن ال ن ال ة  ١٤٨) م قان  .٢٠٠١ل
ة رق ( )٦١( اد ع) م ال ٤أن الفق امات ا ال ذج " ال ل " م ن ل  )١ت ع/(ل اتفاق ت

اء عقار ل العقار رق  /عقار ل ن ال ام قان قا لأح ة  ة  ١٤٨وح  .٢٠٠١ل
)62(  Article n° "34/6" Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988. 
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ه ال إل الة ،)٦٣(إلى ال ال ی  ة ال ، )٦٤(واوج إعلام ال اره  وذل لإخ
ه ال  ن علي عل  ،)٦٥(ال ي  الة ح ال ار  ا إخ اش ع  ا فعل ال افة وح
وف علقة  ال لال ع على ال ج ه م ال ال بها ل ق ال ق ان ال   .)٦٦(ال

  المبحث الثاني
  نفاذ حوالة المحفظة في مواجهة الغير

ان  اجهة الغ م خلال ب ة في م ف الة ال اول نفاذ ح ا ال ل ن ه
الة في حقه م الغ ونفاذ ال أن مفه اع العامة  ض  ،ما جاء في الق ع ث ن

اجهة الغالأ ر في م ة ال ف الة م فاذ ح اص ل ة ال ن ام القان ذل على ال  ،ح
الي   :ال

  ولالمطلب الأ
  حكام العامة في نفاذ الحوالة في مواجهة الغيرالأ

الة وال "ق  ل على الغ في اتفاق ال كل ش  حقاً م جهة ال
ه ال  ال له ،ال ال عارض مع ح ال ال له  ی ال له آخ غ ال اً م ن غ

ه ،الأول ال  اع ال ال لاً  ،ی ه م ه ه له أو ی ل أو ی اً دائ ال ن غ ا   ،ك
ه ال عل ه ت ی ال ال  اً على ال ال ل إذا شه إفلاس  ،إذا وقع ح

اره ل أو شه إع ال ،ال ن م الغ  ه  ائ ال لهف ن  ،)٦٧("ة إلى ال وت
الة ال  ی ل ل ال ی والغ ع  ق لاً م ال ة في ح  الة ال ناف ح

ارخ ل ثاب ال ن الق   .)٦٨(وأن 
                                                 

ر، م )٦٣( في،  م ر ال ات ال ل ل في ع قل الأص ة ل آل الة ال  ة، ح لة سقلاب ف
ل  ة، ال ال ة ال ة، ال ة م اس د ٥س  .٣٠٩، ص ٢٠١٢، ١، ع

)64(  Article n° "34/7" Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux 
organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des 
fonds communs de créances "Le débiteur est informé par simple letter.). 

)65(  Paul le Cannu,THearry Garnier,Richard Routier, Droit commercial, 
instrument de paiement et de credit, titrisation, 8eme edition, Dalloz, Paris, 
2010, pp. 551,552 

ق الآجلة " ال  )٦٦( ق اعي في ال ار ال لى، الاس ام ف ، ص أن ه   .١١٩ - ١١٨ر
ر  )٦٧( ه زاق ال ني - أن ع ال ن ال ح القان س في ش جه  - ال ام ب ة الال ، ن ال ء ال ال

، ص  اب جع ال اغي، ال ح ال ار اح م ح ال ی وت  .٢٨٧ - ٣٨٦عام، ت
ادة ( )٦٨( ة م ن ال ان ة ال ني ال رق ٣٠٥أن الفق ن ال ة  ١٣١) م القان  .١٩٤٨ل
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ن  الة ال لا ت اع العامة فإن ح الق ح ما ورد  ض ل ت م وفى س ا تق وردافاً ل
اجهة الغ إلا م خلال  ة في م ارخ ناف الة ب ی لل ل ال ا ه ق ق أوله

ف  الة فإن م ال أن ت ه ال ر الإشارة إلى إنه في ه اق ت ا ال ثاب وفى ه
ل تارخ ثاب ی دون الغ وذل إذا ل  للق ة في ح ال الة ناف اني ه  ،ال وال

ن الإعلان ثاب  الة و ال ه)  ال عل ی (ال ه إعلان ال ا إل ه ا ان ارخ ووفقا ل ال
ی لاب أن  اجهة ال الة في م ا لاثارة في نفاذ ال ن م ى  قا فإن الإعلان ح سا
ن الإعلان  ه أن  ل  الي فإنه م ال ال ة على ی م و ی م خلال ورقة رس

ارخ في ح ا ال الة م ه ف ال ارخ ف ی (ال ثاب ال ة) لاً م ال ال عل
ن و  ق على أن  ة ال اء م ق ق م فق اس ا تق قا ل ، وت الة (الغ نفاذ ال

ا  ان ه ى  له م ی أو ق ی م تارخ إعلان ال فاذها في ح ال في ح الغ 
ارخ ل ثاب ال ال  .)٦٩()الق ه مع ال اح اجهة الغ ع ت ة في م الة ناف ن ال وت

قاً له فإن ا ه سا اجه ه في م ال ان تارخ نفاذ ح ه في حالة إذا  م عل ق ال له ی ل
ار أو ال ة أو الإفلاس أو الإع ان الة ال لاً م ال   .)٧٠(على تارخ نفاذ 

  المطلب الثاني
  الاحكام الخاصة في نفاذ الحوالة في مواجهة الغير

ألة ه ال ع له ض م ق أو  ع ع ل ی ة  أن ال ن اد القان افة ال ح أن 
ال رق  ق رأس ل ن س افة لقان ة  ٩٥ال ن  ١٩٩٢ل ن رق القان  ١٤٣ج القان

ة  ال  ٢٠٠٤ل ی (ال اجهة ال ة في م ف الة ال ع ب نفاذ ح فى ال اك
ه) ع ،)٧١(عل أن وان ال ا ال اع العامة في ه ع إلى الق ج ل ال على  الأم ال ی

ة في ح الغ وذل  ف الة ال فاذ ح قا ل ا ال ق ات  الإعلان العام  ه
ر ة ال ل ع ة  ن عة القان اع العامة مع ال فا للق ا وت اش   .)٧٢(ع ت

                                                 
ر  )٦٩( ه زاق ال ني - أن ع ال ن ال ح القان س في ش جه  - ال ام ب ة الال ، ن ال ء ال ال

، ص  اب جع ال اغي، ال ح ال ار اح م ح ال ی وت  .٣٨٨عام، ت
ر  )٧٠( ه زاق ال ني - أن ع ال ن ال ح القان س في ش ة - ال ، ن ال ء ال جه  ال ام ب الال

، ص  اب جع ال اغي، ال ح ال ار اح م ح ال ی وت  .٣٨٦عام، ت
ة م أن  )٧١( ة الأخ ادة (الفق ر  ٤١ال ال رق ١م ق رأس ال ن س ة  ٩٥) م قان  .١٩٩٢ل
، ص أ )٧٢( اب جع ال ، ال ر ات ال ل ني لع ام القان ، ال غاز  .٢١٥ن ول محمد ال
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ة  ف الة م فاذ ح أساس ل قة الإعلان العام  اذه  ات ع ال  إن ال
اجهة الغ ر في م ل  ،ال ي ق ت ات ال ع ی م ال غل على الع ه م ال

اع العامة الة وفقا للق فاذ ال ق الأخ ل ام ال ا  ،ع اس الإضافة إلى إن ه
ة  اك اع ال عل م الق الة فإنه  فاذ ال قة ل ه ال ه ه ع ب اه ی أن ال الات

ونة وت لل ة أك م ف الة ال ة ل ل ه لع ل ه ه م ل ر ال ال ت
رة ات ال ل    .)٧٣(الع

ن  ض للغ وذل ل ع ان ل ی افة الق ع في  ر الإشارة إلى إن ال إلا إنه ت
الة  د غ لاتفاق ح ا وج ع ج عل م ال ة ت ن صا قان ع أورد ن ال

ة ف اً  ،)٧٤(ال ال ض ج ار اح ة إفلاس أو إع ال د اح ج ق ف اً لل ن
فاء  رة على ال ال على الق قل ع ال ال ة وال لاب إن لا  ف اني لل الائ

ل ق ال ا ال خل في ه ة  ،و ل ني لع ار القان م ال الإضافة إلى إن ما یل
ه ثان أو دائ حاج ال إل ر م ه ع  عل م ال ارات  ه م إق ق ر ب   .)٧٥(ال

اً  ء إلى الإعلان العام ق اخ بها  وتأك اه م الفقه إن الل ا س فق رأ ات ل
لاً  ة في ح  الة ناف ن ال ى ت ه ح ال إل ل أو ال م ال ان وال أل ا ع ال ال

ه والغ ال عل ی ال ل إلى  ،م ال ا  م أیه ق ة وزارة ان  ول اعة ال ارة وال ال
ن  ی ة ع ال ر ی خ ة ال ل ل ع ه  ،م د عل ل وال رسه ال زارة ب م ال وتق

أك خلالها م م ما وت ة  خلال س ی ر و ج ة ال ل ة ع ل ة م ا ذل ل
الإعلان العام ع  ،ال هة  ه ال ام ه اف على  أك م ذل فإنها ت وما إن ت

ارخ ا ال ر وم ه ة ال ف الة م ی والغتع ال ح ة في ح ال   .)٧٦(الة ناف

                                                 
ة مقارنة،  )٧٣( ن في، دراسة قان ر ال فاجى، عق ال اس داود ال اء  ص، اه ا ال أن في ه

، ص  اب جع ال  .١٥٤ - ١٥٣ال
ادة ( )٧٤( ال رق ٣٠٤/١٠أن ن ال ق رأس ال ن س ة لقان ف ة ال ة  ٩٥) م اللائ  .١٩٩٢ل
ات  )٧٥( ل ني لع ام القان ، ال غاز ، ص أن ول محمد ال اب جع ال ، ال ر  .٢١٤ال
ارة  )٧٦( ق ال ق ام ال اس ل  ، عق ال ر د اح ال ، م ل ح ال أن أح ع ال

، ص  اب جع ال ، ال ر ات ال ل  .١٩٧وع
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  :خاتمة البحث
ثة  ام ال اول الأح ا ال وال ت ام ه الة م ح وفي خ في عق ال

ة والانعقاد و  ا فاذال ات  ،ال ال ا الاش ا ال و ة له ئ ة ال ال ء الاش وفى ض
ة ا عها فى فل ت ال ور ج ى ت ها وال ه ع ع ف ام فى ال قال الال لعامة لان

ابى  ة الا الة ال(جان ر وال  )ح ال ة  ی ة ال ال عاملات ال اشى مع ال ا ی
قى ذج ت اه  ات ،ح ص اتج وال عة م ال ام الى م ا فى ال صل ا ق ت  ،فان
اولها على ال الاتي   :ن

  :نتائج البحث
ة لاتفاق  )١ ن عة القان قى ان ال ع ح ة الآجلة عق ب ال ق ال ق ة ال ف الة م ح

الة ل ال ل م اف للاص ائي الا ام  ،ث ع لاس ى ال دفع ال ئ فال ال
ا الاتفاق  ن ه ر ه  ة ال ل اءات ع أح اج ر  ة ال ن الة ال عق ال

ق ا ق ة ال ى م خلالها س نقل مل ة ال ن ن الاداة القان ةس ال  .ل
د  )٢ ل العقار م العق ة ع اتفاق ال ات ة الاجلة ال ال ق ال ق الة ال ان عق ح

ل خاص اغها فى ش ج اف ى ی ة ال ل ن  ،ال ع ال ان  فق أوج ال
ة وه  ال ة ال قا ة العامة لل ه اله ة تع ع ع اله زج ال الة وفقا لل اتفاق ال

لاً م ذات قف  ى و ه م ن ع الف ل ال  .الان
انها "  )٣ ل العق  ة م ف ة واتع ال ال ق ال ق عة ال قات آجلة م ل

ها ل ى  فع ال ليال أج ال ج في عق ال ع  ،" ال د ال ال في عق ال
ق ض ،ال ق ل العقار "ال ،ال نة ل في اتفاق ال ی وال ل م ق

ة ل ع انات اخ  اص ارخ  ،او ال ة م ح ت ان ة م عة واح ذات 
هاالاس ف ف ائ وقابلة لل  ."قاق والف

ا  )٤ ارة م ی او اخ افقة ال ها دون اش م ة لاث ه وم ة ناف ف الة ال ن ح ت
ة ف الة ال عة اتفاق ح ه  اع العامة اق وجاً علي الق لة نفاذ  ،ع خ س ف

ة و الال ف ى ال ی اجهة م الة ة فى م ل اتفاق ال الغ هي ال العام ل
ع م تارخ الاتفاق ار خلال اس ى الان اح وسع ت ص  .فى ج
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نى فى ملىء  )٥ ن ال اع العامة فى القان اردة فى الق اع ال ام و الق اع دور الاح ات
ان ع ال ارد فى  عى ال ق ال اغ و ال الة الف اتفاق ح اصة  ة ال ن  القان

ة ف ة ،ال ل د و ال ال ي ت  ام ال عاد الاح ار اس   .مع الاخ فى الاع
   :التوصيات

ا ال ها ه هي ال ي ان ائج ال اض ال ع ا م اس ه ور  ،ع ان ان ا ال ی ل
ني فى مليء ن ال اع العامة فى القان ه الق ه ال لع عى ال  ال اغ ال الف

ة ف الة ال عق ح علقة  ة ال ن ان القان افة ال اً  ف تق ع  ،اك ح  ل نق ل
ات ص ا ال ،ال ض ه ق غ غ وت ا الف ي م شأنها مليء ه   :ال

اع  )١ تها على ما جاء فى الق ت قاع الة ت امل لاتفاق ال ني م وضع ت قان
ن ال ابي (عق العامة للقان ة الا ام فى جان قال اللال ة العامة لان أن ال ني 

خل  ا س اً ل ت ن م لح ان ت ا العق ت اع ه ام وق ) فال م اح الة ال ح
اع العامة ه الق ر على ه ة ال ل عة ع لاءم مع  ثات ت علي ان  ،م م

ان ا اً شاملا لار ن ت ا القان ة اتفاق ی ه و لاساس ة وال ف الة ال ح
ة و  ل عق ال ي ی ة ح ف الة ال اف فى اتفاق ح غى ان ت ى ی ة ال ض ال

ة ن اً لاثارة القان ت ج وسل م ل ص  .الاتفاق 
ة و نف )٢ ال ق ال ق ة ال ف الة م ل اذ ح ة ع اتفاق ال ات فع ال قات آجلة ال ال

اح العقار ع  ال ت ص الة فى ج ل اتفاق ال  العام ل
ار ى الان ف  ،وسع ق ه ر و ة ال ل عة ع اشي مع  الام ال ی

ا  اته مع ه اس ال ي لا ت قة وال ة ال ل د وال ل م ال راسة وه ال ال
ة ال عاملات ال ذج م ال  .ال

ادة  )٣ ة لل ا ة ال ر ٤١رق (اضاف الفق ال١م ق راس ال ن س ن " ) م قان ت ل
ر  ة ال ل وش الة ب ال ج اتفاق نهائي لل ر  ة ال ف الة م ح

ة ه اله ذج ال تع ها وفقا لل ال إل ه و  ،ال ة وناج الة ناف ن ال  إن ت
قات  ق وال ق ع ال ماتهاوغ معلقة على ش وناقلة ل ن  ،افة مق وان 

الة دها وق ال ج اً ل ل ضام ع  ،ال ها  أ م فاء  لاً ع ال ن م ولا 
ر ة ال الة الى ش ام ال   ."...ات
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  مصادر البحث
  :الكتب -أولاً 
ام ،اح سلامة .١ ة الال ات في ن اب الأول ،م ام ،ال ادر الال رة ،م  ،الإس

عارف أة ال  .١٩٩٧ ،م
ااح ح .٢ ن  ، اب ان فى القان ل ال ة على س ل اني او نقل ال ف الائ ال

وماني ة ،ال ام قافة ال ة ال س رة ،م  .١٩٩٠ ،الاس
ل .٣ ح ال ر  ،اح ع ال د اح ال ق عق ال ،م ق ام ال اس ل 

ارة و  رال ات ال ل عة الأولى ،ع ي ،ال ل ال العل  ،معة الجا ،م
٢٠٠٤.  

ة وال ،اح فاروق وشاحي .٤ ر ب ال ة ال ل ة ،ع ه ة ،دار ال  ،القاه
٢٠٠٨. 

ل غان .٥ اع ام ،اس ة العامة للال ء الاول ،ال ام ،ال ادر الال   .١٩٦٨ ،م
ر  .٦ وسيأن الة ال و  ،الع نيح ن ال ی في القان الة ال ص  ،ح معلقاً على ال

قو الفقه  اء ال عة الأولى ،ق ة ،ال ة دار الف الع   .٢٠٠٣ ،م
ان .٧ ر سل ام ،أن ة العامة للال ام ،ال ام الال ة ،اح ی امعة ال  .٢٠٠٥ ،دار ال
ة .٨ ل ر  قال و  ،أن اماتان ق والال ق اء ال عة ،انق ون  امعي ،ب  .٢٠٠٦ ،ال ال
انى .٩ امل الاه ی  ام ال ة العا ،ح اماتال انى ،مة للال ء ال ام ،ال ام الال  أح

ة ان عة ال ة ،ال ة الع ه ة ،دار ال  .١٩٩٥ ،القاه
ان .١٠ ي ع ني ،ح ف ار القان ارسة والإ ن ال ی في لل ر ال دار أب  ،ال

عة ا م ،ام لل ة ،اله   .١٩٩٩ ،القاه
قاو  .١١ ل ال امات ،ج ة العامة للال اني ،دروس في ال اب ال ام ،ال ام الال  ،أح

ة ة الع ه اش دار ال ة ،ال   .١٩٩٧ ،القاه
ق .١٢ ان م ني ،سل ن ال ح القان افي في ش امات ،ال ل الأول ،الال ة العق  ،ال ن

دة ف عة ،والارادة ال ا عة ال لام ،ال عة ال   .١٩٨٧،م ،م
ق .١٣ ان م ني ،سل ن ال ح القان افي في ش امات ،ال اني في الال ء ال ل  ،ال ال

ع ا ام ،ال ام الال ائه ،أح قاله و انق ام و أوصافه و ان ل آثار الال عة  ،و ال
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ة ال لي ،ال ل ا ال ح ح إب ة ،ت ن ة ،دار ال القان ق رات ال ة ،ال  ،القاه
١٩٩٢.  

راو  .١٤ ع ال ام في ،ع ال ة العامة للال ني ال  ال ن ال انى ،القان ء ال  ،ال
ام ام الال ة ،أح ة س ع الله و ة  ،م  .١٩٨٦القاه

ر  .١٥ ه زاق اح ال ني ،ع ال ن ال ح القان س في ش ام ،ال ء ال د  ،ال العق
ة ل اردة على ال اني ،ال ل ال وق  ،ال ة ،دار ال ال   .٢٠١٠ ،القاه

زاق اح ا .١٦ ر ع ال ه ني ،ل ن ال ح القان س في ش ع ،ال ا ء ال ي  ،ال د ال العق
ة ل ة ،تقع على ال قا ع و ال وق  ،ال ة ،دار ال ال  .٢٠١٠ ،القاه

ة .١٧ ال ال عة الأع ني ال  م ن ال ى، ،للقان ع، دار الف الع ا ء ال  ال
١٩٩٨.  

ر .١٨ ة العامة للال ،محمد ح م اب الأول ،امال ام ،ال ادر الال امعة  ،م دار ال
ة ی رة ،ال   .٢٠٠٥ ،الإس

ا سع .١٩ ل إب ام ،ن ة العامة للال ام ،ال ادر الال ة ،م ی امعة ال ا،  ،دار ال
٢٠٠٩. 

از  .٢٠ ر ،ع على اح ال ة ،ال ة الع ه ة ،دار ال  .٢٠٠١ ،القاه
ر  ،محمد اح غان .٢١ ةا(ال ا ا ،ل ا اءات) ،ال ی ،الإج امعي ال  ،ال ال

٢٠٠٩.  
لي .٢٢ ام ف ق الآجلة  ،ه ق اعي في ال ار ال ر(الاس امعي )،ال  ،دار الف ال

رة  .٢٠٠٤ ،الإس
 

  :الرسائل الجامعية -ثانياً 
ور .١ ا م ا هاش إب ر (د ،إب ات ال ل ة ع ع ات ة ال اس لاًت ال راسة ال

ة) اج ،ت ارة ،رسالة ال ة ال ة ،جامعة الأزه ،ل   .٢٠٠٤ ،القاه
عة .٢ در اء ب له ،أس ائ  ،ه ب  ع ال رة في ال ل الفات رسالة  ،عق ت

ن  ق و  ،ماج في القان ق ة ال ةل اس م ال ة ١٩٤٥ یما ٨جامعة  ،العل  ،قال
ائ  .ال
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ل ع العال ال .٣ اع ةالأدوات و  ،إس ال اق الأوراق ال ثة في أس اسات ال  ،ال
راه  ة ،رسالة د ق جامعة القاه ق ة ال  .٢٠٠٨ ،ل

ی .٤ ر ال ة ن ة ،ب ال ق ال ق ر ال ني لل ة مقارنة ب  ،ال القان ل ل دراسة ت
ة ض ان ال راه  ،الق ة ،رسالة د ق  ،جامعة القاه ق ة ال  .٢٠١٢ ،ل

ةس .٥ ة ،قلاب ف وض ال ان الق ة ل آل في  ر ال ل شهادة  ،ال وحة ل أ
ن  راه في القان ة ،د اس م ال ق و العل ق ة ال د مع  ،ل ل  ،ت وزو ،جامعة م

ون ن   .٢٠١٦ ،ب
ك .٦ ار  ة ،ع ا ال (حالة ب ال ر في ن ة  ،رسالة ماج )،دور ال ل

م  م الالعل ة و عل اد ة ،الاق  .٢٠٠٨ ،جامعة ق
غاز  .٧ ر ،ول محمد ال ات ال ل ني لع ام القان راه  ،ال ق  ،رسالة د ق ة ال جامعة  ،ل

رة  .٢٠١٦ ،ال
 
 :الحلقات النقاشيةالابحاث والمقالات و :ثالثاً 
ار .١ اق ال ر ،إخلاص  دات ال اءة في مف م الا ،ق لة العل ةم اد ة الإدارة  ،ق كل

اد ة ،والاق  .٢٠٠٩ ،جامعة ال
ن  ،محمد على صاح ،اه ح ت .٢ ی ر ال ة ،عق ت لة آداب ال ة  ،م ل

ن  ة ،القان امعة ال اد ،ال   .٢٠١٢ ،غ
ال .٣ ة ،سع ع ال ال ق ال ق ر ال ر ب  ،ت رق وال وة ال م في ن  مق

عة و ة ال عاص قات ال امل ،ال ف  ١٩ ،جامعة الأزه ،م صالح    .٢٠٠٧ن
ة .٤ في ،سقلاب ف ر ال ات ال ل ل في ع قل الأص ة ل آل الة ال    ،ح

ر ة ،م ة م اس لة س ة ،م ال ة ال ل  ،ال د  ،٥ال  .٢٠١٢ ،١ع
ا .٥ ان ،ص ع الع إب ع ه ف ،  ر وأث ة ال ة العال ال ع الأزمة ال ي وق

ء الف الاسلامى ة و  ،في ض ن ان القان ت ال ةم ة العال ال ة للازمة ال اد  ،الاق
ق  ق ة ال رة ،كل ل  ٢-١ ،جامعة ال   .٢٠٠٩اب

نان اله .٦ ر ،ع رات ال ي وم ولي والع في ال اقع ال لف ،ال   في م
ة  ارف الع اد ال ان "إت ةع أداة مال ر  ة ال ی   .١٩٩٥ ،"ح
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ن  ،علاء ح على .٧ ی ر ال ة ،اتفاق ت ن ر ،دراسة قان لة جامعة  ، م م
ة ان م الإن ار للعل ال ،الان ل ال د  ،ال اق ،١٤الع   .٢٠٠٨ ،الع

عل .٨ ل محمد م اع ة إس ة ف ،ف ة رؤ ه ة ال ة العال ال الأزمة ال ه  ر وعلاق ة ال قه
م ل  ،معاجلة ة و  مق ن ان القان ةت ال ة العال ال ة للازمة ال اد قاعة  ،الاق

ر  ه ق  ،ال ق ة ال رة ،ل ل  ٢-١م  ،جامعة ال  .٢٠٠٩اب
لي .٩ وح ال رق و  ،م وة ال ر بن ة ال رة م الع ه عق  صالح  ،ج ال

ل  ،جامعة الأزه ،كامل  .١٩٩٧ی
ي .١٠ اء محمد هلال ال وف و  ،ه ع رق الفقهي ال فيال ورة  ،ال ر فى ال  م

ولي ،)١٩رق ( ع الفقه الاسلامى ال ة ،م ة ال اعة ،الإمارات الع ة  ون س  .ب
نة .١١ ة ،ه خ ارف الإسلام قاته في ال ف وت رق ال ت  ،ال مة ل ورقة مق

ة الإسلام ال مات ال انيال ون ن ،ة ال  .ب
 

  :نماذج عملية لعقود حوالة محفظة ونشرات اكتتاب -رابعاً 
ارة  .١ ة لل ة ال ة العال م ب ال الة ال ل) و (مل عق ال حاب ال ة ال ش

ارخ  ه) ب ال ال ر (م  .م١/١١/٢٠١٥لل
ر .٢ ة  م ب ش الة ال لى (امل عق ال أج ال ل) و ل لل ة ل ال

ارخ  ه) ب ل ال ر (م ة لل   .م٣٠/١١/٢٠١٤ال
مة و  .٣ رخ في مل عق ال ل ال ة م و ١٥/١١/٢٠١٧ال لا م ش م ب  ال

ل) ر (الع وة لل ة ث ل) وش ر (ال ع لل مات ،ال ة معل اص  م ح ال لل
ة و  هات ذو ال ة ولل ال ات ال س لاءلل ة ال ر ش ات ت اب في س ة للاك ال ة ال

وة ل انى و ث ار ال ر (ش.م.م) الاص ون ل    .الع
ر .٤ ة ت ل ات ع اصة  مات ال عل ة ال اب وم ة الاك وة  ،ن ة ث ادرة ع ش ال

ام و ل ار ال ر (ش.م.م) الاص ون ل الة ،الع   .مل عق ال
مات ا .٥ عل ة ال اب وم ة الاك رن ة ت ل ات ع اصة  ة  ،ل ادرة ع ال ال

ة  ع ال ا ار ال ر الإص ة لل ای(أ) ال الة  ،٢٠١٩ی ة ال ف و إن ال
ل لي مال لل د تأج ت ة ع عق فع نات قات أجلة ال ق وم ق   .ل
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ا
ً
  :القوانين العربية - سادس

ن رق  .١ ة  ١٣١القان ن ال ١٩٤٨ل ار القان  .نىاص
ن رق  .٢ القان ادر  ال ال ق رأس ال ن س ة  ٩٥قان  .١٩٩٢ل
ن رق  .٣ ة  ٩٥القان ال ١٩٩٢ل ق راس ال ن س ار قان   .اص
  

ا
ً
  :اللوائحالقرارات و -سابع
ة ا .٤ قا ة العامة لل ار رئ اله ة رق (ق ال ارخ ١٠٧٦ل ار  ٢٤/١٢/٢٠١٥) ب اص

اء عقار ل عقار ل ازج إتفاق ت ة -ن اء عقار/وح ل عقار ل ت عقار /ت
م  .ت عقار/ل

ار رق  .٥ ار وز الاس ة  ٤٦ق ن  ٢٠٠٤ل ة للقان ف ة ال اب العاش للائ اضافة ال
ة  ٩٥رق  ال ١٩٩٢ل ق راس ال ن س ار قان د  ،اص ة الع قائع ال ال ر  ال
ع فى  ٢٦٠ ف  ١٨تا  .٢٠٠٤ن

ار وز الاق .٦ ة رق اد و ق ارج ارة ال ة  ١٣٥ال ة  ١٩٩٣ل ف ة ال ار اللائ اص
ن رق  ة  ٩٥للقان ال ١٩٩٢ل ق راس ال ن س ار قان  .اص

ة رق ( .٧ ال ة ال قا ة ال ار رئ ه ة ١٧٧ق لي ،٢٠١٩) ل أج ال زج عق ال  .ن
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